
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه الترمذي وهذا التصحيح من الترمذي هو مما انتقد

عليه فإن في إسناده كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف وقد قال الشافعي وأبو داود فيه إنه

ركن من أركان الكذب واعتذر للترمذي بأنه صححه باعتبار كثرة طرقه وقد أخرجه أبو داود من

غير طريقه من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الحاكم من

حديث أنس وأخرجه أيضا الحاكم والدارقطني من حديث عائشة وله طرق غير هذه وبعضها تقوم به

الحجة في كل صلح إلا ما استثناه آخر الحديث .

 وبهذا الدليل يتقرر لك صحة الصلح بالمنفعة كما تصح بالمال وبالبعض كما تصلح بالكل

وبالمؤجل والمعجل وتقييد الصحة في بعض هذه الصور بقيد لا بد من قيام دليل عليه فإن لم

تقم عليه دليل كان كل صلح جائزا إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا .

 فصل .

   وما هو كالإبراء يقيد بالشرط وصح عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم لا العكس ولكل فيه من

الورثة المصالحة عن الميت مستقلا فيرجع بما دفع ولا تعلق به الحقوق وعكسها فيما هو

كالبيع ولا يصح عن حد ونسب
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